كان كلامنا المتقدم في دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وقلنا إن العلماء في هذه المسألة يختلفون، فالأكثرية المطلقة ذهبت إلى جريان البراءة، وألحقت هذه المسألة بالمسألة السابقة، بمعنى أن هذه الخصوصية التي لا ندري أأخذت كي لا يتحقق امتثال الأمر إلا بالإتيان بها في الحصة الخاصة، كالناطقية في الحيوان الناطق كما قلنا، أو الخصوصية الفردية، المشخصات الفردية، أخذت هذه كي لا يتحقق الامتثال إلا بها، أم لم تؤخذ، فيمكن الامتثال بأي حيوان ـ إذا صح التعبيرـ  وبأي فرد من الأفراد، ثم أردفنا على هذا المطلب بأن الأغا ضياء (يرحمه الله) قال هكذا: المسألة التي نحن فيها مختلفة عن المسألة المتقدمة، لماذا؟ وجه الاختلاف، وضوح دوران الأمر بين المتباينين في هذه المسألة، وأن الشك فيها باقٍ حتى بعد امتثال الأمر بالحصة المطلقة، يعني الأمر لا يمتثل إلا بالحصة المخصوصة، فلو قيل لنا مثلاً: (أكرم زيداً) وامتثلنا الأمر في عمرو، لبقينا شاكين في أن الامتثال قد تحقق ووقع أم لا؟ ولا ينحل أو لا يزول هذا الشك إلا بإكرام زيد المطلوب إكرامه، لماذا يا آغا ضياء؟ يقول: شوف، عندي أنا تفريق دقيق بين ما تقدم وبين ما نحن بصدده في هذه المسألة، فيما تقدم لما أقول مثلاً هكذا: صل!، ويدور أمر الصلاة بين الأجزاء التسعة أو العشرة للمركب، هذا الذي تقدم من قبيل الكلي المشكك، مر علينا، الكليات تنقسم إلى قسمين، كلي مشكك وكلي متواطئ، متواطئ يعني ما تتفاوت أفراده، مشكك يعني فيه تفاوت، الآن لما أقول هذا الجدار أبيض، معناه هناك من هو حائط أشد بياضاً، وهلم جرا، فيه تفاوت في درجة البياض، وهكذا لما أقول هذا أسود، أيضاً فيه تفاوت، لكن نلاحظ أن التفاوت في درجات الكلي، يعني في مراتب السواد أو البياض أو بقية الألوان، الفرد الأقل الحصة، التي للفرد الأقل، ما فيها مباينة عن الحصة الأشد سواداً أو الأشد بياضاً، بمعنى أنه هنا ما فيه حد مأخوذ يجعل فارقاً فارقاً، شفتوا فارق الثاني غير فارق الأول، يجعل فارقاً فارقاً، يعني يفرق بينهما، بين الحصة الأولى من السواد والحصة الثانية، بمعنى أن التمايز لم يجعل بالحد، وإنما جعل بالمرتبة، فلذا إذا شككنا قال لي مثلاً: أنا أريد أن تصبغ الجدار أسوداً، ثم صبغته باللون الأسود، فشككت بأن هذا لعله يريد المرتبة الأشد سواداً، يمكن أن أجري البراءة عن هذه المرتبة الشديدة، لماذا؟ لأن هذا من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، والحصة في الأكثر أتمكن من إجراء البراءة عنها ومنها، يعني أقول غير مطلوبة، هكذا أقول، عرفنا الآن؟ نعم عرفنا، لكن تعال إلى ما نحن فيه، راح تشوف تفاوتاً كبيراً، بمعنى لما أقول لك: (أكرم زيداً)، هذه المشخصات الفردية الموجودة في زيد، أو لما أقول لك: (أكرم الإنسان)، تقول هو يقصد أي حيوان، مثلاً، خاصة في زماننا حقوق الحيوان صارت مثل حقوق الإنسان، وأزيد بعد، تقول يريد المحافظة على هذا يعني، إظهار الجانب الجمالي في شخصيتك، بفعل الخير الصادر منك، ما يراد بأن هذا المكرم أي نمط مثلاً أكرمت ناطقاً أو صاهلاً أو صادحاً أو بقية الأنواع الأخرى، لا فرق، يقول لك الأغا ضياء توقف ههنا، ترى هذه الحصة الخاصة تجعل المحصص بها يتباين مع بقية الحصص، بحيث يكون هناك فارق فارق كما عبرنا، فلما تمتثل الأمر في الصادح مثلاً، الذي هو البلبل، أو الصاهل، وأنا ماذا قلت لك؟ أحسن إلى الإنسان، الإنسان يعني يريد الإحسان إلى كل ذات كبد رطبة مثلاً، كما عبر صلى الله عليه وآله، يقول ما تقدر، بعد الامتثال تقول امتثلت امتثلت، لوجود التباين، كما يعبر الأغا ضياء، تباين فارق، يعني واضح بين، والحصة التي يتحصص بها الإنسان بسبب الفصل المقوم لماهيته تجعله يتباين مع بقية الأنواع الأخرى، بحيث لا يتحقق الامتثال بها، وهكذا أيضاً عندما أقول: (أكرم زيداً) تروح أنت تشوف حسنين مثلاً، تقول حسنين مثل زيد، ماذا فيها؟ نحن عاد ما نسمي حسنين، عند غيرنا هذا، قليل نعم...
المهم تقول هذا حسنين مثل زيد ماذا فيها؟ خلني أكرم حسنين، يقول: لا، بعد أن تكرم حسنين ترجع....
...
نعم، لكن يقول هذه الأحسنية ليس لها دخل، أنت الذي قلت (أكرم زيداً)، المناط ليس بالاسم، المناط بالمشخصات الفردية، وهذه المشخصات الفردية تجعل الحصة الخاصة المطلوبة، قد تميزت عن بقية الحصص الأخرى التي تشترك معها نوعاً، كلام من هذا؟ الأغا ضياء، نعم يقول هذا بمثابة، هذه المشخصات الفردية بمثابة الحد الذي يجعل الماهية هذه ماهية خاصة، لا تمتثل إلا في زيد، لا تمتثل إلا في الإنسان، يعني لا يتحقق الامتثال إلا في هذا، عرفنا كيف؟ ماذا يقول الأغا ضياء؟ فيقول إذن مقتضى الأصل العقلي الاحتياط في مثل هذا، ولا تقل لي إن البحث في مقامنا كالبحث في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، فإن الفرق بينهما كالنار على المنار، بل كالشمس في رابعة النهار، وبعد أن ينتهي من هذا المطلب يردف مضيفاً، أو يضيف مردفاً ما فيه فرق، ماذا يضيف؟ يقول بعد عندنا مثال ثاني، لما أقول لك أيضاً: (أكرم رجلاً) رجلا ما تجيء، الآن أقول مثلاً (رجلا هاشمياً) يقول هذا رجل هاشمي، ما تروح تقول لي أي رجل، الهاشمية هذه مجرد عنوان مشير ليس له دخل في تحقق الامتثال، التفت هو رأى رجلاً هاشمياً قال (أكرم رجلاً هاشمياً) وإلا هو يريد مطلق الرجل مثلاً، أو رجل، تروح تكرم امرأة مثلاً، تقول المراد به إنسان، هذه الخصائص الموجودة في الرجل طبعاً مطلوبة، والخصائص الموجودة في الهاشمي أيضاً مطلوبة، يعني تشكل تمايزاً بين الأفراد، بحيث الامتثال بعد تحقق في فرد غير متوافرة فيه هذه الميزات والمشخصات الفردية تبقى كما عبرنا عندك وهوهة، يعني شك في أنك حققت الامتثال أم لا؟ وعقلك ماذا يقول؟ احتط، اشتغال يقيني يستدعي فراغاً يقينياً، عرفنا الآن كلام من؟ كلام الأغا ضياء، فإذن ماذا فرق؟ الخلاصة: إنه عندنا كلي متواطئ هذا في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، كليات مشككة، هذه في المسألة التي نحن في دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي، وأضاف إليها بعد ماذا؟ يعني أضاف إلى المصداقين المتفق عليهما وهو ما إذا كان التمايز بالفصل، أو كان التمايز بالمشخصات الفردية، أضاف عليه هذا المثال الرابع الذي جئنا به، كما إذا كان التمايز مثلاً بالرجولة، تجيء تكرم مثلاً أنثى، تقول يعني هذا اش كلامه... هو فقط رأى أمامه رجلاً، وقصده الإنسان بما هو إنسان، أعم من الرجل والمرأة، (خلقكم من نفس واحدة) آية في القرآن، وبعد، كذلك إذا قلت (أكرم هاشمياً) مثل كذا...
يعني هذا في الحقيقة يكون عندنا يقين بأصل التكليف وشك في تحقق المكلف به، نسميه من قبيل الشك في المحصل، الذي هو من موارد جريان أصالة الاشتغال، هذا خلاصة كلام الأغا ضياء، لكن يقول الماتن، أنا طبعاً يقول أتيت بكلام الأغا ضياء بأكمله، لماذا؟ يقول رغم أن المسألة أنا الآن وضحتها لكم بشكل بسيط، يقول أنا تعمدت آتي بكلام الأغا ضياء الطويل، لماذا؟ حتى لا يبقى لأحد مغمز أو ملمز، يعني يشوف كلام الأغا ضياء بحذافيره، ثم يتاح لنا أن نشكل عليه أو أن نرد عليه أو نقبله، فالآن نحن سنقرأ كلام الأغا ضياء...
تطبيق:
وقد خالف في ذلك بعض الأعيان المحققين قدس سره فالتزم بالاحتياط، مدعياً عدم تحقق ملاك الأقل والأكثر حتى بحسب التحليل العقلي، يقول حتى بتحليل عقلي، بعد ليس بالخارج، بالخارج نحن نشوف فرقاً واضحاً بين المسألتين، يقول بعد حتى لما نجيء، تحليل عقلي، تشوف هذا الفرق صارخ وواضح، كيف يا آغا ضياء؟ يقول: شوف، إذ الملاك في ذلك أن يكون الأقل بذاته، في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين بذاته محفوظاً - لا بحده – يعني يصير ليس التفاوت بالحدود، ونحن ماذا قلنا في (أكرم إنسان) التفاوت بالحدود بين الإنسان والصادح وإلا الصاهل، الماهية مختلفة، وكذلك أيضاً في (أكرم زيداً)، التفاوت بالمشخصات الفردية، هذا زيد ما شاء الله، طويل عريض، سمين متين، يعني فيه خصائص تختلف عن بقية الأفراد....
ـ لا بحده ـ  محفوظاً في الأكثر، وهذا نظير الكليات المشككة المحفوظ ضعيفها بذاته - لا بحد ضعفه – الأقل والأكثر اش مثل؟ مثل الأسود، لما أقول لك: اصبغ الجدار أسوداً، فتصبغه إلى درجة من السواد، تالي تشك، براءة براءة، نعم بعد حتى في الدعاء هذه براءة .... موجود... هذه البراءة موجودة حتى في الأدعية...
المحفوظ ضعيفها بذاته ـ لا بحد ضعفه ـ في ضمن شديدها. ولا مجال لذلك في المقام، لأن الأقل - وهو الماهية المعراة، يعني ما فيها أي ميزة، المعراة عن قيد الخصوصية - كسائر الكليات المتواطئة تتحصص إلى حصص متعددة متباينة في ضمن أفرادها المتباينة بحيث تكون الحصة المتحققة في ضمن كل فرد، زيد، مباينة للحصة المتحققة في ضمن الفرد الآخر، وهكذا أيضاً أفراد الحيوان مثلاً، الحصة الموجودة للإنسان غير الحصة في الصاهل، كما هو واضح، فالحيوانية المتحققة في ضمن الإنسان مباينة للحيوانية الموجودة في ضمن الأنواع الأخر، كما أن الانسانية المتحققة في زيد بمشخصاته الفردية مباينة للإنسانية المتحققة في عمرو بمشخصاته الفردية، هذا الذي يريد يعني أن هذا ليس من قبيل الكلي المتواطئ، لا، ترى كل حصة تختلف عن الحصة الأخرى، ولما أقول لك: (أكرم زيداً) زيدية زيد فيها مشخصات لا تتوافر في عمرو، أو خالد أو بكر، وعليه لا تكون الماهية المطلقة الجامعة بين الحصص محفوظة في ضمن الخصوصية، حتى يمكن دعوى وجوب أي حصة يتحقق بها الامتثال، لا، هذه الحصة المخصوصة هي المطلوبة...وينحل بها العلم الاجمالي، بل المحفوظ في ضمنها يعني زيد هو الحصة الخاصة من الماهية المباينة للحصص الأخرى، ولا يمكن دعوى اندراج ما نحن فيه فيما تقدم، مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين، بل ليس في المقام إلا العلم الاجمالي بتعلق التكليف إما بزيد وحده، أو الجامع المطلق بين زيد وعمرو وخالد وهكذا..
بين الحصص المنطبق عليها وعلى غيرها، ومرجع ذلك، ما هو المرجع هنا؟ يقول: عندي علم إجمالي إما بوجوب إكرام زيد وحده، وحرمة ترك إكرام زيد مطلقاً، أو وجوب إكرام أي حصة من الحصص، عمرو، خالد، بكر، لكن بشرط إكرامه، في ظرف إكرام زيد المطلوب، يعني إن تركت إكرام زيد حصل الامتثال بإكرام غيره من الحصص، وبعد عدم انطباق أحد التركين على الآخر، وعدم وجود قدر متيقن في البين مشمول للتكليف النفسي الأعم من الضمني والاستقلالي، شتسوي؟ يقول الأمر ههنا يرجع إلى المتباينين، وقلنا في رجوع الأمر للمتباينين ماذا؟ أصالة الاشتغال، ويجب الاحتياط بالخصوصية المطلوبة لأنه لا نستطيع أن تحقق من الفراغ اليقيني والخروج عن عهدة التكليف المعلوم إلا بامتثال التكليف في حصة زيد، بامتثال التكليف في حصة الإنسان..
يقول: نحن الآن عرفنا ماذا قلنا؟ قلنا عندنا مثالان متفق عليهما بأنهما هما القدر المتيقن في دوران الأمر بين التعيين والتخيير، ما إذا كان المشخص فردياً، أو إذا كان المشخص فصلاً يقوم الماهية، هذا متفق عليه، الكل قالوا نعم هذه هي أمثلة دوران الأمر بين التعيين والتخيير، قال الأغا ضياء، فيه مثل هذا، نظير، ما هو النظير؟ قال هذا الذي قلنا المثال الرابع، فيما إذا كان المطلوب ماذا؟ قلت لك: (أكرم رجلاً)، جئت هاه رجل، ما هو المثال هذا؟ هالأيام ما فيه تمايز بين الرجال والنساء، حتى بعض النساء تشوفها تقول هذا رجل، والعكس صحيح بعد أيضاً، فقلت لا، المطلوب قال رجل كعنوان مشير، لا يريد المشخصات التي موجودة عند الرجل يختلف بها عن الأنثى، فإذن أنت رحت وأكرمت أنثى، تمتثل التكليف أو ما تمتثل؟ تشك، وهكذا إذا قلت: (أكرم هاشمياً)، قلت ما فيه فرق بين الهاشمي وغيره، المراد أنه يريد يعني نعم رجلاً...
وبعد عدم انطباق أحد التركين عن الآخر، وعدم وجود قدر متيقن في البين مشمول للتكليف النفسي الأعم من الضمني والاستقلالي، ماذا يصير؟ يرجع الأمر إلى دوران الأمر بين المتباينين، الذي هو من مصاديق أصالة الاشتغال، ولا نسطيع أن نجزم بالفراغ اليقيني إلا بالإتيان بالمشخصات الفردية لزيد، يعني نكرم زيداً نفسه، عينه، للقطع بالخروج عن عهدة التكليف المعلوم في البين. هذا ما ذكره فيما إذا كانت الخصوصية المحتملة منوعة، يعني تجعل أنواعاً، قلت لك: أكرم الناطق، تروح تكرم الصادح،  أو مشخصة، زيد، قلنا هذان المثالان قدر متيقن لدوران الأمر بين التعيين والتخيير العقليين، لكن عندنا قلنا بعد ماذا؟ الذي قلنا الرجل مع الهاشمي، خصوصيات فيه هذا...
 وقد الحق بذلك (يرحمه الله) ما إذا كانت الخصوصية عرضية ولم يكن كل فرد قابلاً للاتصاف بها، بحيث يمكن تعاقب هذه الخصوصية وجوداً وعدماً على الفرد الواحد، القسم الرابع، الذي قلنا: (أكرم رجلاً أو أكرم هاشمياً) من الاقسام الستة المتقدمة، كيف يا آغا ضياء؟ يقول أنا أدعي رجوع الشك في هذا القسم أيضاً نمرة أربعة إلى الشك في كون المكلف به خصوص الحصة الواجدة للخصوصية، أو مطلق الجامع بينها وبين الفاقد للخصوصية، بخلاف ما إذا كانت الخصوصية عرضية مما يمكن اتصاف كل فرد بها، أنا لو قلت لك الآن: (أكرم القائم) رجلاً قائماً، تقول أولاً أنا عندي هذا المشتق يصدق على الأعم من المتلبس بالصفة فعلاً أو المنقضي عنها، يعني الحمد لله، القدر المتيقن الذي يستطيع يقوم، فترى رجلاً تكرمه، حتى لو كان جالساً، يأكل في أثناء جلوسه، تقول نعم المراد يعني في فترة ما كان قائماً، يقول ما يخالف هذا يتحقق به الامتثال، لأنك تشك بين دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين فتستطيع أن تجري البراءة في البين، هذا كلام الأغا ضياء، يقول هذا ما فيه مشكلة، لكن في مسألتنا المسألة اهواية تفرق عن هذا المثال الذي جئنا به، لأن هذا ما يغير في المشخصات الفردية، كل واحد يتصف...
بخلاف ما إذا كانت الخصوصية العرضية مما يمكن اتصاف كل فرد بها كالقيام والعقود، حيث يرجع الشك حينئذ إلى الشك في اعتبار الخصوصية الزائدو على الحصة، مع اليقين بأصل التكليف، فماذا يصير؟ دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، نجري عن هذه الحصة الزائدة، أن نحن نكرمه فقط في أثناء قيامه أو حتى وإن كان جالساً يأكل، نقول لا، ما عندنا مشكلة...
هذا حاصل ما ذكره في المقام، يعني يقول: أنا جئت به بغضه وغضيضه، بشراشره كما يعبر الفلاسفة، يعني ماتركت كلمة لها دخل في الموضوع أفادها الأغا ضياء إلا وأتيت بها في مطلبه، لماذا؟ يقول: لأنه تعرفون هو رد على الأساطين، وقال: هنا يتعين جريان أصالة الاحتياط، خلاف للأكثرية المطلقة الذين قالوا بالبراءة، فلذلك يقول نضطر أن نأتي بكلامه كاملاً، وقد أطلنا في بيانه محافظة على الخصوصيات والنكات، التي هي حيثيات، الحيثيات التي اعتمدها في استدلاله.
....
الماتن يقول: ما أفاده الأغا ضياء في المقام ليس في محله، عمدة التفريق الذي فرق به ما هو؟ أن المقام ليس من قبيل الكليات المشككة، يعني التي تتفاوت في درجة سوادها وبياضها، في تشكيك في الماهية، بل هذا من قبيل الكليات التي يعني تختلف باعتبار وجود مشخصات بمثابة الحدود، والحد هذا مأخوذ ومطلوب بحيث لا يمتثل الأمر إلا به، هذا عمدة نظرية الأغا ضياء، يعني مكمن النظرية في هاتين الفقرتين...
يقول: نحن نريد نناقشك، أنا لما يا ترى شوف شاقول لك، نعم صل، وتشك في أن الصلاة يدور أمرها بين الأجزاء التسعة أو الأجزاء العشرة، هذا المركب، وقلنا إن هذا من قبيل الكلي المشكك، بينما نحن فيه لا، ليس من قبيل الكلي المشكك، نقول لك يا آغا ضياء الصحيح الصريح بعد ليس فقط الصحيح، هم صحة وهم صراحة، لا فرق بين المسألتين في البين، نعم نحن نسلم بوجود فارق دقة في المثالين الأخيرين، فارق دقي موجود، لكن المناط لدوران الأمر، لجريان البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، الملاك ما هو؟ كما قلنا البراءة العقلية، إن البراءة العقلية كما تنطبق على الكل المشكوك فيه، تنطبق على الجزء المشكوك فيه، أليس كذلك، على حد سواء، هذا ترب هذا، ما فيه فرق بينهما، هذه ليست براءة شرعية، حتى قلنا إن نحن نستشكل في صدق (رفع ما لا يعلمون) على الجزء، هذه براءة عقلية، طيب تعال إلى مقامنا، هنا تقول هنا بمثابة دوران الأمر بين المتباينين، نقول لك: لا، هذا ليس بمثابة دوران الأمر بين المتباينين، بل بمثابة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، والدليل على ذلك أنك أنت ألحقت بهذه المسألة القسم الرابع، الهاشمية، والرجولية، في المثال، هذا دليل على أنك ما لاحظت في المقام التفريق على أساس هذه الحيثية الدقيقة التي تجعل شبه تمايز بين الحصة الخاصة عن بقية الحصص، يعني لما أقول مثلاً: (أكرم زيداً) أنا مرة أتيقن بأن المطلوب هو إكرام زيد بحد ذاته، ومرة أشك، لعل زيد هذا كعنوان مشير، لا يراد به إكرامه باعتبار وجود المشخصات الفردية الخاصة به، فإذن لابد نحن ماذا؟ إذا رأينا التمايز كالنار على المنار كما قلنا غاية في الوضوح، هذا المطلب غاية في الوضوح بعد بالدقة العقلية كما تقول، غاية في الوضوح لدى العرف، بحيث يفرق العرف بين امتثال التكليف في ضمن هذه الحصة عند الشك فيها وبقية الحصص، نقول الحق معك وإياك، أما إذا كان لا، ما فيه فارق قارق كما عبرنا، وأن هذه المسألة الثانية بمثابة دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين، ما هو الداعي لنا أن نقول بجريان أصالة الاشتغال مع أن كل الأدلة التامة في دلالتها على جريان البراءة جارية فيها، واضح ماذا يقول له الماتن؟ 
تطبيق:
 لكن الإشكال على الأغا ضياء.. أولاً: بأنه لما كان الملاك في الأقل والأكثر أن يكون الأقل محفوظاً في الأكثر بذاته، يعني نحن ما لاحظنا هذه الفوارق التي تشكل حدوداً، كما نظر إليها بدقته الأغا ضياء (يرحمه الله)، فلا مجال لتوجيه إخراج محل الكلام عن مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، بعدم كون واجد الخصوصية واجداً للماهية المطلقة، بداهة، يقول شوف قمنا ندعي أن الأمر بمثاب البديهيات، بداهة أن الماهية المطلقة هي الأقل بحده، الماهية المطلقة هي الأقل من دون ذيك المشخصات الفردية، لأن أنا لما رحت أكرمت عمراً، الماهية مشتركة بين عمرو وزيد، وخالد وحصة وزينب، وبقية الكذا، ولاريب في عدم اعتبار حفظها في الأكثر في جميع الأقسام المذكورة في المقام، بل ليس المحفوظ فيه إلا حصة منها وهي الماهية الخاصة، المحفوظة في المقام أيضاً في ضمن الأكثر الواجد للخصوصية.
إن قلت: عندنا قدر متيقن.
يقول: وليس المراد بالقدر المتيقن الذي هو مورد التكليف النفسي - الاعم من الاستقلالي والضمني - إلا الماهية المهملة الصالحة للانطباق على زيد وعلى بقية الأفراد، للانطباق على المطلقة والمقيدة، وهو موجود في المقام، بداهة أن التكليف بالأكثر الواجد للخصوصية - في محل الكلام - راجع إلى وجوب الماهية الخاصة في ضمنه، والتكليف بالأكثر...
شفتوا هذه البداهة، انتبهوا لهذه البداهة، واقعاً يعني حيثية مفيدة يكون نتوجه لها، شفتوا اشلون في الرد على الأغا ضياء؟ يكون نتوجه إلى هذه الحيثية...
بداهة، ضرورة يعني بداهة، بداهة أن التكليف بالأكثر الواجد للخصوصية، الذي هو المشخص الفردي في ذات زيد، في محل الكلام، يرجع إلى وجوب الماهية الخاصة في ضمنه، والتكليف بالأكثر راجع إلى التكليف بالماهية المطلقة، ومع التردد بينهما، بالأقل يقول المفروض هنا، يكون ننتبه، يعني مرة الخصوصية الخاصة هذه التي تصير الأكثر، تالي نقول بالأقل، الأقل التي هي الماهية المشتركة بين الجميع، لعل في التعبير شيئاً من الاشتباه، لكن واضح عندكم المطلب يعني...
راجع إلى وجوب الماهية الخاصة في ضمنه، والتكليف بالأكثر يرجع إلى التكليف بالماهية المطلقة، ومع التردد بينهما نعلم بالتكليف الضمني أو الاستقلالي، فيصير ماذا؟ بمثابة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، مثل ما إذا شككنا في أن المطلوب الحصة التساعية أو الحصة العاشرية، فما أجرينا البراءة عن الأكثر؟ أجرينا البراءة عن الأكثر، هنا كذلك، يصير هذه الحصة الموجودة في زيد كأنها بمثابة الأكثر، فأنا ماذا يلزمني أني أمتثل التكليف في زيد، قد أمتثل التكليف في عمرو، لأن المناط هو واحد كما قلنا...
ومع التردد بينهما يعلم بالتكليف الضمني أو الاستقلالي بالماهية في الجملة الصالحة للانطباق عليهما. 
إن قلت: ممكن أن نتصور وجود فرق في مسألتنا هذه، وهذا الفرق قد يفرق به.
يقولك ما يمكن أن يفرق به هو واحد من أمرين، سيأتينا أن كلاً منهما قابل للخدشة...
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
